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، وقد كفل ي مجلس تشريعتى يقوم بها أىتعد الوظيفة الرقابية من أبرز المهام ال

س هذه ، ويمارس المجلحق الرقابة على السلطة التنفيذيةالدستور المصرى لمجلس الشعب 
 مجموعات من  أو من خلالي، منها ما يمارس بشكل فرد)١(الرقابة من خلال عدة وسائل

    .المجلسالأعضاء داخل 
  

لطات المجلس فى الرقابة علـى       من س  ٢٠٠٧وزادت التعديلات الدستورية فى مارس      
 -١٣٣ – ١٢٧ -٨٥(و الوزراء فتم تعديل المـواد       أ التنفيذية سواء رئيس الجمهورية      السلطة
  .)٢( لمجلس الشعبي الدور الرقابييقومما ) ١٣٦

  

على معلومات  عددا من الوسائل التى تمكنه من الحصول البرلمان كل النظم يملك يوف
  .)٣(الوظيفة الرقابية من ممارسة  يتمكنيعن أنشطة الحكومة لك

@òîãb½�Ûa@òibÓŠÛa@paë…c@òîãb½�Ûa@òibÓŠÛa@paë…c@òîãb½�Ûa@òibÓŠÛa@paë…c@òîãb½�Ûa@òibÓŠÛa@paë…c@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

ا نص عليه  عدد من الوسائل منها ميت أو وسائل الرقابة البرلمانية فتتمثل أدوا
  : لية لمجلس الشعب ومن هذه الأدوات اللائحة الداخيالدستور ومنها ماورد ف

  

 )Question(السؤال  .١
 

س أن من الشئون العامة يوجهه أحد أعضاء المجل شيالسؤال هو استفهام أو استيضاح ف
،  اختصاصاتهمي شأن من الشئون التى تدخل فيإلى رئيس أو أحد أعضاء الحكومة، وذلك ف

تزم ، أو للوقوف على ماتعيعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة للإستعلام عن أمر لا
 يقوم به النائب ي أو كتابيشفو وقد يكون هذا الإستيضاح ،)٤(الحكومة القيام به فى أمر ما
الإجابة عن السؤال وتتم ، )٥(أو لفت نظره الى بعض المخالفاتلأمر معين من أحد الوزراء 

لإجابة مكتوبة إذا طلب العضو وتكون ا.  وربما تكون إجابة السؤال مكتوبة،شفاهة بالجلسة
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 .)٦(بين أدوار الإنعقاد حلى أو وجه، أوكان السؤال ذات طابع مذلك، أو حملت الإجابة بيانات
، حيث يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس من الدستور على ذلك) ١٢٤(وقد نصت المادة 

 أو نوابه، وآلية السؤال ذات طابع ، وللوزير، أو نوابه،الشعب توجيه أسئلة لرئيس الوزراء
  .  حول موضوع معينياستفسار

  

وجه أسئلة إلى كل عضو أن ي، يحق ل)٧(ووفق اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصرى
 شأن يرئيس مجلس الوزراء، أو نوابه، أو الوزراء، أو غيرهم من أعضاء الحكومة، فى أ

 الاستفهام عن أمر لايعلمه العضو، أو  وذلك بغرضم، اختصاصاتهي تدخل فيمن الشئون الت
  .مر من الأمور أيتعتزمه الحكومة ف ، أو للوقوف على ماللتحقق من حدوث واقعة ما

  

  شروط قبول السؤال 

مة ولا يكون  توجيه السؤال أن يكون فى أمر من الأمور ذات الأهمية العايويشترط ف
راد ا على الأمور الما ومقصور، كما يجب أن يكون السؤال واضحمتعلقا بمصلحة شخصية

  .لفاظ غير اللائقةن يكون خاليا من الأأالاستفهام عنها دون أى تعليق، و
  : لقبول السؤال أى أنه يشترط 

 . مقدم كتابةًنأن يكو •

 .أن يكون مكتوبا بصورة موجزة •

 .ن خاليا من العبارات غير اللائقةأن يكو •

 .ألا يتضمن مساسا بالمصلحة العامة  •

ن يدرج بجدول الأعمال على أنه يجوز الإجابة على أأن يقدم قبل الجلسة و •
ة طلب تلاوسؤال غير مدرج بجدول الأعمال بموافقة المجلس وللنائب 

  .)٨(السؤال وعدم الإكتفاء بتلخيصه
ة المكتوبة ويرى مايكل كول أن الغرض من الأسئل.  مكتوبا أو شفاهةالسؤالوقد يكون 

 مسئول الحكومة الموجه  حين أن غرض الأسئلة الشفهية إحراجيالحصول على المعلومات، ف
  .)٩(له السؤال
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، ما لم يكن هناك لة شفاهة فى الجلسة نفسهاى الأسئوكما ذكرنا سابقا تكون الإجابة عل
  : ا كتابة وذلك فى الأحوال التاليةأسئلة يجب الإجابة عليه

 .ذا طلب العضو ذلكإ •

 بيانـات أو معلومـات      ذا كان الغرض من السؤال مجرد الحـصول علـى         إ •
 .إحصائية بحتة

 .مختصجابة الوزير ال يقتضى إيكان السؤال ذات طابع محلذا إ •

 .ال فيما بين أدوار الإنعقاد السؤإذا وجه •
  .)١٠(اء دور الإنعقادالأسئلة المتبقية دون إجابة عنه حتى انته •

 الإستجواب  .٢

ومة  مواجهة الحكيلرقابية وأخطر حقوق مجلس الشعب ف يعد من أخطر الأدوات ا
 بالتصويت على مسئولية وزير بمفرده أو وزراء يولذا ينته. وهو استفسار يعنى الإتهام

  .  مسئولية الحكومة كلها متضامنةأومحددين 
  

 وقد نص ،)١١( أى من أعضاء الحكومة لمحاسبتهموهو اتهام يقدمه العضو لرئيس أو
  . منه١٢٥ذه الوسيلة الرقابية فى م ستور على هدال

 

 يستطيع كل عضو محاسبة رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو )١٢(ووفق اللائحة الداخلية
  .  تدخل فى اختصاتهميجيه استجوابات لهم فى الشئون التوالوزراء أو نوابهم من خلال ت

نا به بصفة عامة موضوع ويقدم طلب توجيه الإستجواب كتابة إلى رئيس المجلس مبي
ضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط ، ومرفقا به مذكرة شارحة تتالاستجواب
ى يستند اليها مقدم الاستجواب، وأوجه المخالفة الت يتناولها الإستجواب والأسباب يالرئيسية الت

  .  تجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليهيراه المس ، وماليه الاستجوابإلى من وجه إ المنسوبة
 

ليه الإستجواب أية بيانات لازمة إق يجوز لكل عضو أن يطلب ممن وجه وفى هذا السيا
دم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس ، ويقمر بالنسبة لموضوع الاستجوابلاستجلاء حقيقة الأ

وعلى الحكومة تقديم البيانات . حددة لمناقشة الاستجواب بوقت كافكتابة قبل موعد الجلسة الم
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 ساعة على ٤٨ ـالمذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها وقبل الموعد المحدد ب
  .الأقل

ر أوالقانون أو عبارات ستولدلستجواب، ألا يتضمن أمورا مخالفة  ويشترط لصحة الا
مه كون فى تقدييلاتدخل فى اختصاص الحكومة أو أن ، أو أن يكون متعلقا بأمور غير لائقة

، أو أن يكون حول موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب
  .   دة تبرر ذلكفى نفس دور الإنعقاد ما لم تطرأ وقائع جدي

  

  طلبات الإحاطة  .٣

وقد  .د أعضاء الحكومة فى إطار إختصاصهقدم لرئيس مجلس الوزراء أو أح تيوه
، أن لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس )١٣(ذكرت اللأئحة الداخلية لمجلس الشعب

 يأهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا فالوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة علما بأمر له 
لس محددا به الأمور التى تابة إلى رئيس المج ويقدم طلب الإحاطة ك،اختصاص من وجه إليه

اص بتلك الطلبات وفق ، حيث يتم تقييده فى السجل الخيتضمنها، ومبينا صفتها العامة والعاجلة
  .تاريخ وروده

  

  شروط قبول طلب الإحاطة  

 .أن يقدم الطلب كتابة •

 .أن يقدم الى وزير واحد •

 .جلس على عرضهيدرج فى جدول الأعمال لعرضه، ويوافق رئيس المأن  •

 .)14(وافر لطلب الإحاطة صفة الاستعجالأن يت •

 العضو الذى قدم يالأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلويدرج طلب الإحاطة فى جدول 
عنه  الموضوع إذا تمت الإجابة ب إيجاز، ولا تجرى مناقشة فيالطلب ببيان، ويجيب الوزير ف

 للجنة المختصة لبحث وتقديم تقرير إلى ا، وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع نفس الجلسةيف
  .عاجل عنه

 والعاجلة يجوز للعضو أو الأمور العامة الخطيرةي أما بالنسبة لطلبات الإحاطة ف
 أن يطلب من رئيس المجلس حدى الهيئات البرلمانية للأحزابإدى اللجان أو لممثل إحلرئيس 

، إذا كان من الأمور ل الأعمال جدويدلاء ببيان عن موضوع غير وارد فالموافقة على الإ
 قبل بدء الجلسة متضمنا بيان ي، ويقدم فى طلب كتابالخطيرة ذات الأهمية العامة العاجلة 

  .يها ومبررات ذلك قبل بدء الحلسة الأمور المطلوب الكلام ف
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، وجب عليه أن يعرض بيانه على موإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلا
 موضوع البيان يقبل النظر فى جدول الأعمال، ولا يجوز أن تجرى مناقشة فإيجاز المجلس ب

  .إذا قرر المجلس ذلك إلا
  الحقائق يلجان تقص .٤

ائق، وذلك عن أمر له أهمية أقر الدستور تشكيل مجلس الشعب لجانا لتقصى الحق
ء على ، اللجنة المشكلة بنا١٩٧١وكانت أولى اللجان التى شكلها المجلس وفق دستور. خاصة

، للوقوف على حقيقة الأحداث الطائفية فى منطقة ١٩٧١ نوفمبر ١٣طلب الرئيس السادات فى 
  .)١٥(الخانكة بالقليوبية

 تشكيل لجنة خاصة أو يكلف بهذه المهمة لجنة من يوذلك يعنى أنه للمجلس الحق ف
المصالح حدى إلحقائق عن أمر عام له أهمية خاصة، أو لفحص أحوال  ايه النوعية بتقصلجان

، أو ي القطاع العام أو أى جهاز تنقيذ، أو وحدات الإدارة المحلية أوالهيئات العامة العامة أو
،  للمجلسي نطاق الإختصاص الرقابيشروع من المشروعات العامة يدخل ف، أو أى ميإدار

 الحقيقة عن الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإدارية أو الإقتصادية العامة يصوذلك لتق
ع  أى موضويالجهة التى شكلت اللجنة من أجلها، أو لإجراء تحقيقات فبالنسبة للموضوع أو 

، وكذلك للتحقق من مدى التزام أى من الجهات السابقة بسيادة يتعلق بعمل من الأعمال السابقة
    .)١٦(، أو بالموازنة العامة للدولةالقانون أو بالخطة

س بناء على طلب من اللجنة العامة، أو جل الحقائق بقرار من الميوتشكل لجنة تقص
 عضوا على ٢٠، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من إحدى لجانه الأخرى

  .الأقل
، ولا يزيد على ٧ صى الحقائق عنولايجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة الموكل اليها تق

، مع مراعاة التخصص سس بناء على ترشيح من رئيس المجل عضوا يختارون من المجل٢٥
، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية موضوعات المشكلة من أجلها اللجنةوالخبرة فى ال

م فى المجلس لايقل عن للأحزاب المعارضة والأعضاء غير المنتمين للأحزاب إذا كان عدده
  . أعضاء١٠
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  ) لصلاحياتا( المتاحة للجان تقصى الحقائق الإجراءات

افة الإجراءات ، فللجنة اتخاذ ك الحقائق اتباعهايات المسموح للجان تقصلإجراءاأما 
ى البيانات والمعلومات والأوراق وكل ما يتعلق بما أحيل لها من اللازمة للحصول عل

هة أو موضوعات، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواج
  .زيارات ميدانية أو تحقيقات

،  الحقائق فى أداء مهمتهايلمختصة أن تعاون وتساعد لجان تقصالجهات اوعلى جميع 
 ، كما تساعدها فى الحصول على ما تقررتراه من أدلة و تقدم لها الوسائل اللازمة لتجمع ما

كما .  أو وثائق، أو مستندات، من أى جهة رسمية أو عامة،، أو بياناتحاجتها اليه من تقارير
  .التى تقوم بها لجان تقصى الحقائقت الزيارات الميدانية يتحمل المجلس جميع نفقا

 ) طلبات المناقشة العامة(لمناقشة طرح موضوع عام ل .٥

رة موضوع عام للمناقشة فى ستور لعدد من أعضاء مجلس الشعب المطالبة بإثاديكفل ال
  حوارا ضيقا بين، بحيث يشترك فيها من يشاء من الأعضاء وإذا كان السؤال يثيرالمجلس

، فإن طرح موضوع عام للمناقشة يعد أوسع نطاقا لأنه يثير مناقشات السائل والمسئول
  .)١٧(مفتوحة

يجوز لعشرين  "بأنهستور على هذا الحق والتى تقضى د من ال١٢٩وقد نصت المادة 
عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لإستيضاح سياسة 

  . "ادل الرأى فى شأنهالوزارة  وتبالحكومة أو
، ويجب أن يتضمن  إلى رئيس المجلس كتابة)١٨(يقدم الطلب بإقتراح المناقشة العامةو

تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة العامة بالمجلس 
  .شة العامةالكلام فى موضوع المناقواسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية 

ل أول جلسة تالية للمجلس  جدول اعمايويتم عن طريق مكتب المجلس إدراج الطلب ف
شة بعد أن وتدرج طلبات المناق .ع، وللمجلس الحق فى استبعاده لعدم صلاحية الموضولتقديمه

  . شأنهي المجلس من مناقشته، ويصدر قراره فيتقدم الحكومة برنامجها، وينته
 رار الإقتراح برغبة أو ق .٦

 تنص على ي من الدستور والت١٣٠عليه المادة ، حق دستورى نصت الإقتراح برغبة
 أو لى رئيس مجلس الوزراءإ موضوعات عامة يلأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات ف" أنه

  . "أحد نوابه أو أحد الوزراء
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لكل عضو أن "  من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب على أنه ٢١٢كما نصت المادة 
أو أن يقدم اقتراحا بقرار  اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة يقدم

  . نطاق اختصاصهي أن يصدره المجلس فييرغب ف
 به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة ا لرئيس المجلس مرفقًويقدم الإقتراح كتابةً

  . على المجلسلمبررة لعرض الإقتراح أو القرار واعتبارات المصلحة العامة ا
 ( ، يمكن أن يوجه من مجموعة من الأعضاء لاتزيد عن عشرةوهذا الحق، خلافا للسؤال

  . )٢١٣المادة 
  شروط قبول الإقتراح برغبة     

 .من أمر مخالف للقانون أو الدستورألا يتض •

 . الهيئات ارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو بداخله أية عبيألا يحو •

  .ألا يخرج عن اختصاص المجلس •
لى اللجنة  إ، أويلمقدة للجنة الإقتراحات والشكاوويحيل رئيس المجلس الإقتراحات ا

، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها الى الوزارات المعنية أو الجهات المختصة
  . عداد تقرير عنها يعرض على المجلسالمختصة قبل إ

 جهة لجان الإستطلاع والموا .٧

  –من أعضائه على الأقل   بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا–للمجلس الحق 
موضوع هام يدخل ، للوقوف على ستطلاع والمواجهة على تشكيل لجنة للإالموافقةأن يقرر 

  . فى اختصاص المجلس
 بين أعضاء يقل عن ثلاثة من  من رئيس المجلس من عدد لابقرار اللجنةوتشكل هذه 

موضوعات المشكلة التخصص والخبرة فى ال ولا يزيد على عشرة أعضاء، مراعيا المجلس
، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والأعضاء غير من أجلها اللجنة

فس شروط تشكيل ن(فى المجلس لايقل عن عشرة أعضاء المنتمين للأحزاب إذا كان عددهم 
  .)لجان تقصى الحقائق

  .)١٩( أول جلسة تاليةيتشكيل اللجنة ف رئيس المجلس بإخطار المجلس بويقوم
، وذلك اجتماعات للإستطلاع والمواجهةوتعقد هذه اللجان بعد موافقة رئيس المجلس 

عامة ، أو لدراسة أحد الموضوعات الوع قانون أو اقتراح بمشروع قانونلغرض بحث مشر
  .المهمة المحالة لهذه اللجان
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  : تحقيق كل أو بعض الأهداف التاليةعات لجان الإستطلاع والمواجهة وتستهدف اجتما

قص أو القصور فى التـشريع  جمع البيانات التى تسهم بطريقة فعالة فى استكمال أوجه الن        •
، ومتفقـة مـع المقومـات       كامه محققة على أكمل وجه لإهدافه      جعل أح  يالمعروض، وف 

 . للمجتمع وفقا لما يقرره الدستورالأساسية

 . مختلف الميادينيح حقائق السياسة العامة للبلاد فتيضااس •

 العـام،   ي تشغل الـرأ   يوالموضوعات الت  المسائل   يلى اقتراحات المواطنين ف   إالإستماع   •
 الإدلاء بـالرأى    ي يراد اصدارها، وذلك تأكيدا لحق الشعب ف       ي التشريعات الهامة الت   يوف
 . الموضعات العامةيف

 ـ        لى الشخصيات الع   إ  الإستماع •  القـضايا   يامة المصرية، أو الدولية، لتبـادل الـرأى ف
 .ولية والعامةدوالمشكلات ال

 .)٢٠(عين مما يدخل فى اختصاص المجلس موضوع مي فاستظهار الحقيقة •

 العرائض والشكاوى  .٨

يس أعضاء مجلس الشعب تعد العرائض والشكاوى أداة رقابية يمارسها المواطنون ول
 يإذ يحق لكل مواطن، ولممثل. )٢١(داة تتم عبر المجلس كانت تلك الأ، وأنعلى الحكومة

، أن يقدموا لرئيس المجلس عرائض مكتوبة تتضمن ة، والأشخاص الإعتباريالهيئات النظامية
محددة مخالفة للدستور أو القانون، أو ما يقترحونه ما يشكون منه من إجراءات أو تصرفات 

، أو المالية أو جراءات، أو الأنظمة الإدارية شأن تعديل القوانين واللوائح، أو تطوير الإيف
  .تصادية التى تتبعها أجهزة الدولة، أو الإدارة المحلية، أو القطاع العامالإق

  

أن ، ويجب العريضة مكتوبة وموقعة من مقدمها، وثابتا فيها محل إقامته وعملهوتقدم 
 يقصد ياض الت تعرضه، والأغري بيان الموضوع التيتكون عباراتها واضحة ومحددة ف

  .ن خالية من العبارات الغير لأئقة، وأن تكوتحقيقها من العريضة
  

 بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها، مع بيان  سجل عاميوتقيد العرائض الواردة ف
تتوافر فيها   لايملخص موضوعها، واسم ومحل إقامة وعمل مقدمها، وتحفظ العرائض الت

  .هذه الشروط
، كما تحال صورة منها إلـى لجـان         نة الإقتراحات والشكاوى  ئض إلى لج  وتحال العرا 

 لجنة  ، وعليها إخطار  بموضوعات محالة اليها للنظر فيها    المجلس الأخرى إذا كانت لها علاقة       
  .المقترحات والشكاوى برأيها
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 يمن قبل لجنة الإقتراحات والشكاوى، وللجنة فويتم فحص هذه العرائض والشكاوى 
، وأن تستمع  تمكنها من فحص العرائض الهامةيالأوراق والسجلات التلع على ، تطّسبيل ذلك

ختصة أن يقدم كافة التسهيلات ، وأن تطلب من الوزير الذى تتبعه الجهة الم مقدم العريضةالى
 المجلس تقريرا بنتائج هذا الفحص، لى رئيسإ تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنةيالت

ذ لى الحكومة لإتخاإى اللجنة المختصة، أو إللمجلس إحالة التقرير  بدوره من ا قد يطلبيوالذ
  .    إجراء فيما يتضمنه

  

 ية مجلس الشعب لشئون الحكم المحلمتابع .٩

، وذلك من ، كإحدى الوسائل الرقابيةي الشعب بمتابعة شئون الحكم المحليقوم مجلس 
  :يترارات المتعلقة بالآالمجلس بالق بإبلاغ ييام  الوزير المختص بالحكم المحلخلال ق

 .الشعبية بشكل مؤقتحل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس  •

 .توافق المجالس الشعبية على فرضها يفرض الرسوم المحلية والقروض الت •

امـة  اقتراحات المجالس الشعبية للمحافظات بالتوصية بتعديل القـوانين والقـرارات اله           •
  .)٢٢(ها مجلس المحافظين يصدري التيالمتعلقة بوحدات الحكم المحل

، يتجاوز شهر مارس من كل عام  موعد لاي فويقدم الوزير تقريرا سنويا للمجلس 
 .)٢٣(جلس الشعبموضحا فيه نشاط وانجازات المجالس المحلية خلال دور الإنعقاد السابق لم

، طية لتطبيق نظام الإدارة المحليةتم بشأن السياسة التخطي مابحيث يتضمن هذا التقرير 
 اتخذ من لى المجالس الشعبية المحلية وماإمة لنقل الإختصاصات والإعتمادات اسة العايوالس

افظة والوحدات  الخاصة بكل محازناتوالمتم بشأن تنفيذ  ، ومااجراءات وقرارات لدعمها
، بيانا بالأسئلة وطلبات المحلية فى نطاقها، والحسابات الختامية لها، كما يتضمن التقرير أيضا

ية المحلية والقرارات التى اطة والإقتراحات الهامة التى تمت مناقشتها فى المجالس الشعبالإح
   .د قدم منها من أعضاء مجلس الشعب، وبصفة خاصة ما يكون قشأنهابصدرت 

فظ ا، والمح دعوة الوزيريتى لها الحق فل، الى لجانهإويحيل رئيس المجلس ماسبق 
 لتقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لدراسة ي المحلي، ورئيس المجلس الشعبيالمعن

  .  )٢٤(وضوعالم
كل هذا لتحقيق هدف المجلس من مناقشاته ومناقشات لجانه لشئون وحدات الإدارة 

 والترابط المحلية والمجالس الشعبية المحلية لدعم الديمقراطية واللامركزية وتحقيق التناسق
  .ولة بما يتفق والسياسة العامة والخطة العامة للد،والمجالس المحلية يبين وحدات الحكم المحل
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  سحب الثقة  .١٠

لوزراء أو أحد الوزراء أو يعد سحب الثقة وسيلة تتم فى مواجهة أحد نواب رئيس ا
شر أعضاء البرلمان على الأقل، وعقب مناقشة ، وذلك بناء على طلب موقع عليه من عنوابهم

ه الاستجواب سواء كان أحد نواب رئيس ليإاستجواب، ويقدم طلب سحب الثقة لمن وجه 
، ويعرضه رئيس المجلس على المجلس فورا بعد أن لوزراء أم أحد الوزراء أو نوابهممجلس ا

بر الغائب منهم متنازلا عن الطلب، ويتحدث اثنين فقط  الطلب وإلا اعتيوجود مقدميتحقق من 
 يصدر المجلس قرارا بشأنه ، ولاجرى المناقشة إذا رأى المجلس ذلك، ثم ت الطلبيمن مقدم

  . قل من تاريخ انتهاء مناقشة الطلبقبل ثلاثة أيام على الأ
أشار اليه ، ووفقا لما )٢٥(ويصدر المجلس بعد ذلك قراره بسحب الثقة بأغلبية أعضائه

  . )٢٦(سحب منه الثقة وجب عليه إعتزال منصبه، فإن الوزير الذى ي١٢٨الدستور فى المادة 
 س الوزراء مسئولية رئيس مجل .١١

بية أعضائه أعطى الدستور ولائحة مجلس الشعب الحق لمجلس الشعب فى أن يقرر بأغل
، حيث يعد مكتب جراءات المتبعة فى طلب سحب الثقة، وذلك وفق الإمسئولية رئيس الوزراء

 يإليه المجلس من رأى فالمجلس فى هذه الحالة تقريرا يتضمن عناصر الموضوع وما انتهى 
  . ذلكيوالأسباب التى استند اليها فهذا الشأن، 

 يمكن أن يرد عليه خلال الموعد المحدد يويعرض بعدئذ على رئيس الجمهورية، والذ
لى المجلس عرض على مكتب المجلس فى جلسة إمن الدستور، فإذا رده ) ١٢٧( فى المادة 

 ينتهى طارئة تعقد خصيصا لهذا الغرض ، حيث يعرض فيها المجلس على اللجنة العامة ما
  .إليه بشأن التقرير المذكور وأسباب إعادته للمجلس 

وبناء عليه ، تعد اللجنة العامة تقريرا للمجلس برأيها فى الموضوع وفقا لما تقرره 
بأغلبية أعضائها ، على أن يعرض هذا التقرير على المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ رد 

   .)٢٧(يس الجمهوريةرئ
  اتهام الوزراء  .١٢

 موقع يد الوزراء، وذلك من خلال تقديم طلب كتاب الحق فى توجيه اتهام لأحللمجلس
 يبنى يلى رئيس المجلس، موضحا فيه الأفعال التإمس أعضاء المجلس على الأقل عليه من خُ

 تؤيد يبيانات والأسانيد والمستندات التلى الإوالأسباب التى يقوم عليها إضافة عليها الإتهام 
  . مقدمو الطلبعليها  ذلك ويرتكز

                                                 
  .٢٤٢ الى ٢٤٠ راجع الملحق الثانى المواد من  25
   .٢٥٤ابة البرلمانية ، مرجع سابق ، ص الرق: عمرو هاشم ربيع  26
  .٢٤٤ ، ٢٤٣  الملحق الثانى ، المواد  27

 



لى إطلب الإتهام على المجلس لإحالته ، يقوم رئيس المجلس بعرض يم الطلبوفور تقد
، وتقوم شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة، وتقديم تقرير عنه خلال اللجنة العامة لدراسته

  أوولي أقواله هإستدعاء الوزير المتهم والإستماع اللجنة العامة عن طريق رئيس المجلس با
وافقة على إقتراح إتهام الوزير م، فإذا ما انتهت اللجنة الى الة المنبثقة عنهاحد  اللجان الفرعيأ

وبعدها تنتقل المناقشات للمجلس، وتتم المناقشة  . أن يصدر قرارها بأغلبية أعضائهاوجب
  . اعتبر الغائب متنازلا عن الطلب، وإلا الطلب داخل جلسة المجلسيبحضور مقدم

رار الإتهام بأغلبية ثلثى اقشة يعرض التقرير على المجلس الذى يصدر قوعند المن
، ويبلغ رئيس المجلس بعدها رئيس الجمهورية بقرار الإتهام متضمنا الوقائع التى المجلس

نيد التى بنى عليها المجلس ، والأسباب والأساا المجلسهنسبت للوزير والإجراءات التى اتبع
حاكمة طبق لقانون محاكمة را بتشكيل لجنتين للتحقيق والم، كما يصدر المجلس قراقراره

  .    )٢٨(الوزراء
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